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مقدمة :
إن عملية تقييم مؤسسة ما يتطلب وضع ثلاثة أنواع من المعايير هي : 
( 1 ( 
المعايير المنهجية لقياس مدى الإلتزام بقواعد ومبادئ وثوابت المنهج الذي تتبناه وتقوم عليه . 

( 2 ( 
المعايير الفنية لقياس مدى التطبيق الصحيح من الناحية الفنية والمهنية لممارسة العمل . 
( 3 ( 
المعايير الإجرائية لقياس مدى إمكانية تنميط العمل وتحديد إجراءاته على وجه الدقة من البداية إلى النهاية . 
وهذه المعايير الثلاثة تتكامل وتؤدي إلى سلامة الحكم على المنظمة أو المؤسسة المعنية ومدى التزامها أو عدم التزامها بهذه المعايير أو انحرافها عنها . 
وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية عموماً والمصارف الإسلامية على وجه الخصوص لا أستطيع من الناحية الواقعية أن أحملها المسئولية فيما يلي : 

( 1 ( 
مسئولية عدم تطبيق الشريعة الإسلامية كنظام كامل وشامل لحياة الناس في كل جنباتها الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وغيرها فيتوافر بذلك لها المناخ الملائم لتوسعها وانتشارها . 

( 2 ( 
مسئولية عدم وجود مؤسسات مساندة تخدم فقهها وفكرها وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة لها فيتوافر بذلك لها المناخ الملائم لتطوير آدائها والارتقاء بخدماتها . 

وعلى الرغم من ذلك قامت المؤسسات المالية الإسلامية وفي مقدمتها المصارف الإسلامية ودافعت عن وجودها وأثبتت قدرتها على 
المنافسة الخيّرة وتحقيق المصلحة المعتبرة شرعاً للناس أجمعين ، وذلك 
في هذا الزمن اليسير من عمر المؤسسات عموماً والمالية والمصرفية على وجه أخص . 

ومع ذلك فحن نتعقبها بالنصح والإرشاد وما أحوجها إليه ونلّوح لها بما نطمح إليه أن تكون عليه فالعمل المصرفي الإسلامي أو المصرفية الإسلامية كأساس لممارسة المهنة المصرفية بمفهومها الشرعي الأصيل ليست وليدة اليوم بل هي قديمة قدم المنهج وإن ران عليها من أفعال الناس وتصرفاتهم ما كانوا يكسبون فالمصرفية الإسلامية هي الأداة الوحيدة 
التي يمكنها وضع المال موضعه الصحيح من التجارة والاستثمار بل 
أقول وجوب الاستثمار فيه بذاته وفي تحقيق ذلك تتميز المصرفية الإسلامية بتنوع الأدوات والصيغ والنماذج على التخيير حسبما يقتضيه الواقع والمصلحة فيه . 

وما أحوجنا اليوم إلى رصد وجمع لبنات بناء النموذج الأمثل للمصارف الإسلامية وفق ثوابت وأصول المنهج الشرعي ، ليستكمل المنهج بناء مؤسساته في الممارسة والتطبيق ويتحقق الخير للناس أجمعين وبخاصة في ظل عصر العولمة في مواجهة عالمية الإسلام وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولهذا تحدثت عن طموحاتي لبناء هذا النموذج الأمثل للمصارف الإسلامية . 

وذلك كله على النحو الذي تناولته في ورقة العمل هذه في شكل مجموعة من المسائل على النحو التالي. 

المسائل التي تتناولها ورقة العمل : 

أولاً : البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بين الواقع والنموذج الأمثل : 

·  لقد أصبحت المؤسسات المالية الإسلامية عموماً والمصارف الإسلامية على الخصوص حقيقة واقعة . 

·  وأصبحت ذات نظم قانونية مستقرة . 
·  وأنها تعمل في إطار من الشرعية الدستورية التي تمثل جزءاً من سيادة الدولة . 
·  وأنها أصبحت من معالم النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي على المستويين الجزئي والكلي في الاقتصاد . 
·  ومن ثم وحتى يمكن الاستفادة منها وبالقدر الملائم والأسلوب الأمثل لطبيعة نشاطها وأدائها أن : 
·  يحسب حسابها في السياسات الاقتصادية والنقدية والمصرفية والمالية . 
ولكن هل يتصور ذلك أي هذا الدور الأمثل بدون : 

محاولة بناء نظام اقتصادي أو حتى تطعيم النظام الاقتصادي بأسس وقواعد وضوابط من الاقتصاد الإسلامي ؟ ‍‍‍‍‍‍!
هذا هو التحدي الحقيقي لبناء النموذج الأمثل للمصارف الإسلامية : 

كمطلب ملح وضرورة اقتصادية ومصرفية . 

في ظل متغيرات ومستجدات دولية وعالمية باتت فيها الأزمات الاقتصادية الطاحنة والمجاعات المبيدة والغلاء الجموح والبطالة الكئيبة وما يصاحبها من تفشي ظواهر الإجرام الحديث وما يواكبها من انحلال أخلاقي بكل مظاهره . 

ثانياً : العولمة الأوروبية . والأمريكية والعالمية الإسلامية :

العولمة لغة : العولمة تعميم شيء ما وتوسيع دائرة انتشاره ليشمل العالم كله . 

وفي معجم ويبستوز : 

" إكساب الشيء طابع العالمية وبخاصة جعل نطاق الشيء أو تطبيقه عالمياً . 

وفي المجال الاقتصادي : 

إزالة الحواجز والحدود أمام حركة التجارة وإتاحة الحرية الكاملة لتنقل السلع ورؤوس الأموال (
) والحث على الإنخراط في المنظمات الدولية التي تقف وراء وحدة السوق كالجات ومنظمة التجارة العالمية والمؤتمرات الدولية التي تقف وراء عولمة الفكر والثقافة والقيم كمؤتمر البيئة ومؤتمر السكان ومؤتمر المرأة ويقف وراء ذلك كله الشركات المتعددة الجنسيات . 

أما العالمية : 

فهي طموح إلى الارتفاع بالخصوصي إلى مستوى عالمي . 

( 1 ( 
ففي التعددية الحضارية : 

  يقول الله تعالى : 

" ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين " . الروم /22 .

( 2 ( 
وفي التعاون والتعارف الحضاري : 

يقول الله تعالى : 

" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن لله عليم خبير " الحجرات /13 . 

( 3 ( 
وفي عالمية الرسالة والرسول : 

يقول الله تعالى : 

" وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " الأنبياء /107 .

إذاً العالمية الإسلامية تدعو إلى التعاون لكي يتكامل الناس ولكي يتنافسوا في الخير ، وتقاسم الطيبات حتى يكون العالم كله سوقاً للعمل وسوقاً للإنتاج ومجالاً للتبادل والتداول . 

أما العولمة في أصلها : 

فتقوم على الهيمنة التقنية وفي سبيل ذلك أي هذه الهيمنة تنشأ هيمنة أخرى في السياسة والاجتماع والثقافة والفكر وكذلك تمهيد الطريق أمام الهيمنة التقنية التي هي جوهر الاقتصاد العالمي اليوم . 

العولمة والإغواء الاقتصادي : 

أي إغواء الدول المتواضعة تقنياً وعلمياً واقتصادياً بمشاركة العمالقة في مشاريع عابرة للقارات وفتح الأسواق لها (
) . 

ثالثاً : التحدي الأكبر للعالمية الإسلامية : 

يتمثل التحدي الأكبر للعالمية الإسلامية في كيفية استيعاب العولمة الأمريكية . والأوربية باستخدام نفس أدواتها التقنية والاتصالية الإعلامية كما استوعبت من قبل الحضارة الإسلامية الحضارتين الفارسسية والرومانية وصبغتها بصبغتها الشرعية . 

ونعتقد أن شيئاً من ذلك ممكن باستنهاض ثقافتنا الإسلامية  المتميزة في كافة المجالات وتوظيف قدرتنا وتوحيد جهودنا وتبادل خبراتنا فالعالمية لا تعني الزوبان بل الإسهام من موقع فعلي انطلاقاً من هُوية راسخة واضحة المعالم تقبل الاختلاف . 

إن أعظم إنجاز حققه الفكر الشرعي الإسلامي في القرن العشرين هو : 

المصرفية الإسلامية والمصارف الشاملة : 

وما تقوم عليه من آلية متميزة للعمل المصرفي ( المالي والاستثماري ) . 

تتبنى فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي اليوسفي وما يقوم عليه من ركائز أربعة هي : 

أولاً : 

تحفيز الإنتــاج لقوله تعالى : " تزرعون سبع سنين دأباً " . 

ثانياً : 

تشجيع الإدخـار لقوله تعالى : " فذروه في سنبلة " . 

ثالثاً : 

ترشيد الاستهلاك لقوله تعالى : " إلا قليلاً مما تأكلون " . 

رابعاً : 

المدة الزمنية اللازمة والكافية . 

وهذا البرنامج الإصلاحي المِكرو (MECRO ECONOMIC  ) يعمل في إطار الخطة الإصلاحية الهيكلية الماكرو ( MACRO ECNOMIC ) والتي تقوم على المرتكزات الأساسية التالية : 

أولاً : 
تصحيح وظيفة النقود : إذا النقود رؤوس أموال يتّجر بها لا فيها . 

ثانياً : 
تعدد قاعدة الملكية وتنوعها على ضوء الحاجة العملية والمصلحة الاقتصادية . 

ثالثاً : 
تبني القيم الإسلامية في المجال الاقتصادي والمالي والمصرفي أي قيم الاقتصاد الإسلامي وتعظيم العنصر البشرى والجانب الاجتماعي . 

رابعاً : 
تفعيل آلية العمل المصرفي وأخلاقياته الشرعية وما تقوم عليه من : 

( 1 ( 
مبدأ الخراج بالضمان . 

( 2 ( 
قاعدة الغرم بالغــنم . 

( 3 ( 
مباشرة التجارة والاستثمار من خلال الاتجار بالنقود لا الاتجار فيها ومن ثم تبنى القاعدة الإنتاجية لا الإقراضية . 

فهي مؤسسات مالية مصرفية تحسن إنفاق المال على وجوهه الصحيحة كما أمر صاحب الشرع في قوله تعالى : 

" آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه " الحديد /7 . 

فالإنفاق في المنهج الإسلامي يتنوع إلى أربعة أنواع هي : 

( أ ( 
الإنفاق الإنتاجي : يقول تعالى : بعد آيات الربا وآية التداين . 

" يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خّلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون " البقرة /254 . 

( ب ( 
الإنفاق الاستثماري : 

فالاستثمار في اللغة : من ثمر وثمّر الشيء : إذا تولد منه شيء آخر (
) وثمّر الرجل ما له أحسن القيام عليه ونمّاه ، وثَمَرُ الشيء : هو ما يتولد منه وعلى هذا فإن الاستثمار هو : طلب الحصول على الثمرة والفقهاء يستعملون هذا اللفظ بهذا المعنى أيضاً (
) . 

  يقول الله تعالى : 

" مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حّبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم " البقرة /261 . 

( ج ( 
الإنفاق التصدقي بشقيه الفريضة والتطوعي : 

يقول الله تعالي : 

" وآتي المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى الزكاة 000 " . البقرة /176 . 

( د ( 
الإنفاق الاستهلاكي الرشيد : 

وعلى هذا النحو وفي هذا الإطار استطاعت المصرفية الإسلامية ومؤسساتها المالية والاستثمارية أن تقدم أسلوباً عملياً في حل " إشكالية المال " في المنهج الإسلامي " وتردده بين " الخيرية والفتنة والابتلاء " وتنجح في الابتلاء إلى حد كبير أصبح مثال الفخر والاقتداء . 

( 1 ( 
المال خير : 

يقول الله تعالى : 

" إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين " البقرة /180 . 

" وما تنفقوا من خير يوفّ إليكم وأنتم لا تظلمون " البقرة /272 . 

( 2 ( 
المال فتنة : 

يقول الله تعالى : 

" واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم "الأنفال/28. 

" إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده والله أجر عظيم ، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ، إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم ولله شكور حليم " التغابن 15 – 17 . 

( 3 ( 
الابتلاء : 

يقول الله تعالى : 

" ونبلُوكُم بالشرَّ والخير فتنةً وإلينا ترجعون " الأنبياء /35 . 

إذن كيف نحقق خير وخيرية المال ونتّقي فتنته وننجح في الابتلاء ؟ . 

رابعاً : تاريخ المصرفية الإسلامية يرجع إلى العصر الأول : 

 يرجع تاريخها إلى زمن وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومَنْ بعده فالمغيرة بن شعبة والحصين بن نمّير كانا يكتبان " المداينات والمعاملات " للنبي صلى الله عليه وسلم (
) . 

  كان البراء بن عازب وزيد بن أرقم يقولان : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف وكنّا تاجرين فقال : " إن كان يد بيد فلا بأس ولا يصلح نسيئة " (
) . 

  جعل عمر رضي الله عنه على بيت المال زيد بن أرقم (
) . 

  وطبيعة بيت المال مؤسسة مالية مصرفية في ضوء ما تحمله من خصائص وأهداف ووظائف وأدوات . 

  وعرفت الأدوات المالية غير النقود : 

 كالسفتجة ، والصك والبراءة ، والمقاصة (
) الرقاع – الحوالة ) . 

 كما عرفت النشاطات الائتمانية : 

  فكان لنشاط الصيارفة أثر واضح في ازدهار الأعمال التجارية وتنشيط الأنشطة الائتمانية ، واستخدموا السفاتج والصكوك والرقاع واشتهر تجار مكة بإقامة الشركات على نطاق واسع مع تجار من الطائف والحيرة ومدن اليمن ويذكر أنه : 

  كان لأبي سفيان تجارته وقوافله ومشاركاته مع قوافل قريش الأخرى ، وكان للعباس مال لدى التجار ، وللحجاج بن علاط السلمي مال متفرق في تجار أهل مكة . 

  يروي أن ابن عباس ( رضي الله عنه ) كان يأخذ الوَرِق ( الفضة المضروبة دراهم ) بمكة على أن يكتب بها إلى الكوفة . 

وكان عبد الله بن الزبير يأخذ من قوم دراهم بمكة ثم يكتب لهم إلى أخيه مصعب بالعراق فيأخذونها منه . 

خامساً  : واجب استثمار المال في ذاته شرعاً وما يتطلبه من نموذج 
أمثل للمصارف : 

الحكم التكليفي للاستثمار : 

معنى الاستثمار لا بد من أن ينطلق من مقصد حفظ المال في الشريعة الإسلامية وحفظ المال يعني ناحيتين من ناحية العدم بعدم التأثير عليه سلباً بالإتلاف والضياع والإهلاك 000 ونحو ذلك ، بما يعني ضرورة بقائه ومن ناحية الوجود بتنميته وزيادته ونموه أي تثميره وهذا وذاك بما يعني حفظ المال ومن ثم العمل على استثماره ، ولكن في إطار هذا الاستثمار تتعدد الأدوات والوسائل والصيغ والسبل من بيع إلى إجارة إلى تجارة وجماع ذلك التجارة بما تعنيه من تقليب المال بالبيع والشراء : وتقليب المال يعني كل وسيلة تؤدي إلى تحريكه ولو في ذاته دون زيادة . 

وهنا يمكن أن تدخل جميع الصيغ دون استثناء ، أما تقليبه بالبيع وهو يتضمن الشراء أيضاً فيشتمل على كل صور البيع من البيع المطلق إلى بيع التولية إلى الوضيعة إلى المساومة إلى المرابحة إلى السلم إلى الاستصناع إلى الإجارة إلى الاشتراك . 

فالأصل في استثمار المال في ذاته الوجوب ولكن الصيغ والأدوات السبل ففيها الإباحة والندب حسب الظروف والأحوال والبيئات والأزمان والأعراف والعادات . 

فالاستثمار أصل لما سواه من الصيغ والأدوات الاستثمارية من البيع والتجارة والإجارة أي المعاملات ، فإذا كانت المعاملات لم يقل أحد من الفقهاء بوجوبها كأدوات كل أداة على حدة فقد يكون الاستثمار تخييراً في البيع أو التجارة أو الإجارة ولكن الأصل مأمور به وواجب حيث هو تنمية المال أصلاً ووجوباً بأي أداة كانت على التخيير . 

وإليك طائفة من أقوال الأئمة في هذا الشأن : 

( 1 ( 
 يقول الإمام الآمدى في الإحكام (
) : 

-  
وأما بالنظر إلى المال فلهذا المعنى أيضاً فإنه لم يكن بقاؤه مطلوباً 
لعينه وذاته بل لأجل بقاء النفس مرفهة منعمة حتى تأتي بوظائف التكاليف وأعباء العبادات . 

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

ويقول : 

الواجب على العين والواجب على الكفاية لا فرق بينهما من الوجوب لشمول حد الواجب لهما . 

الواجب المخّير يتعين بفعل المكلف وقيل بوجوب الجميع على التخيير . 

والواجب ما لا يجوز تركة مع القدرة عليه . 

المندوب : فعله خير من تركه ، مما يمدح فاعلة ولا يذم تاركه .

فالواجب أن يقال وهو المطلوب فعله شرعاً . 

( 2 (  ويقول أبو جعفر الدمشقي في الإشارة إلى محاسن التجارة (
) : 

لا مال لأخرق ، وإن حق المال الإنفاق ما يرجو صاحبه من سرعة الخلف في إنفاقه . 

( 3 ( 
ويقول محمد بن الحسن الشيباني (
) : 

المذهب عند جمهور الفقهاء رحمهم الله من أهل السنة والجماعة أن الكسب بقدر ما لابد منه فريضة . 

( 4 ( 
ويقول أبو بكر الخلاّل (234 – 311 هـ )في الحث على التجارة والصناعة والعمل  (
) :

كما قائل القائل : 

" إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به على عيالك " 

إلزم سوقك فإن فيه غنى عن الناس وصلاحاً في الدين . 

كان إسحاق بن يسار يمر بالبزازين فيقول : 

إلزموا تجارتكم فإن أباكم إبراهيم عليه السلام كان بزاراً (
) . 

وفي حديثه صلى الله عليه وسلم : 

" لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس (
) . 

قـال سفيان الثوري " المال في هذا الزمان سلاح (
) . 

وقال : كان المال فيما مضى يُكره فأما اليوم فهو ترس المؤمن " . 

ويقول الله تعالى : 

" فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون " (
) . 

وقال في الحث على التجارة (
) أخبرنا أبو بكر المروزي قال : سمعت أبا جعفر الخراساني حدثنا أبو صالح قال : سمعت يوسف بن أسباط يقول "لشعيب بن حرب : أشعرت أن طلب الحلال فريضة : قال نعم " . 

" وابتغوا من فضل الله " فلابد من طلب المعيشة (
) .

" فابتغوا عند الله الرزق " العنكبوت /17 . 

كان أسود بن سالم يقول " اشتر وبع لو برأس المال " . 

-  
والآيات كثيرة في إقامة أمر الدين بالجهاد وعمارة الأرض وذلك لا يكون إلا بالمال ثم هو كذلك عون للمرء على دينه فيتصدق ويتعبد (
) . 

-  
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال الله تعالى : ما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة " (
) . 

-  
عن سعيد بن المسّيب قل : لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به زمانه وإن مات تركة ميراثاً لم بعده " . 

" يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم" قال مجاهد من التجارة (
).

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها " (
) . 

( 5 ( 
 يقول الإمام الشاطبي في الموافقات (
) : 

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : 

ضرورية 

وحاجية 

وتحسينية 

 فأما الضرورية :  فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ، والحفظ لها يكون بأمرين : 

 مراعاتها من جانب الوجود . 

 مراعاتها من جانب العدم . 

والعادات : 
راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاً كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك . 

والمعاملات : راجعة ( أي بالمقدار الذي يتوقف عليه حفظ النفس والمال فهي بهذا المقدار من الضروري وهذا هو الذي عناه الآمدى بجعل المعاملات من الضروري ، أما مطلق البيع مثلاً فليس من الضروري بل من الحاجى خلافاً لإمام الحرمين) إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود ، وإلى حفظ النفس والعقل أيضاً لكن بواسطة العادات . 

 والمعاملات ما كان راجعاً إلى مصلحة إنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع . 

ومجموعة الضروريات خمسة ، فهي أصول الدين وقواعد الشريعة . 

ويقول رحمه الله فأصل البيع ضروري ومنع الغرر والجهالة مكمل فلو اشترط نفى الغرر جملة لا نحسم باب البيع ، وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجيه واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميلات ، ولما كان ذلك ممكناً في بيع الأعيان من غير عسر منع من بيع المعدوم إلا في السلم . 

وقد تقرر في كتاب الأحكام أن المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجباً بالكل (
) ، فإذا ثبتت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات فلا ترفعها آحاد الجزئيات 00 فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلى أن لا يتخلف الكلى فتتخلف مصلحتُه المقصودة بالتشريع . 

 
ونخلص إلى أن المنهجية الشرعية للاستثمار تجد مستندها فيما قاله أعلام الفقه الإسلامي على نحو ما سبق . 

-  
وحيث يقول الإمام الشاطبي (
) :

اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة 
على الضروريات الخمس – والتي منها حفظ المال (
) – وعلمها عند 
الأمة كالضروري . 

ويقول : 

 
والحفظ لها يكون بأمرين (
) : 

أحدهما : ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود – أي بفعل ما به قيامها وثباتها . 

والثاني : ما يدراً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب اعدم – أي ترك ما به تنعدم . 

 ومفاد ذلك الذي قاله الشاطبي ومؤاده ونتيجته فيما يتعلق بموضوعنا هو : 

أن الضوابط الشرعية للاستثمار باعتبار أنها تهدف إلى تحقيق مقصد الشرع في حفظ المال وهو مقصد ضروري فإنه يتعين أن تشتمل على 
ما يؤدي إلى ذلك الحفظ أي حفظ المال المستثمر من جانبين : 

( 1 ( 
جانب ما يتطلب تركه وتجنبه درءاً للاختلال الواقع أو المتوقع ويدخل فيه كل ما هو منهي عنه شرعاً من المحذورات الشرعية . 

( 2 ( 
جانب ما يطلب فعله مما يقيم أركانه ( المال المستثمر ) ويثبت 
قواعده وينميه . 


وهنا نقول إنهما – الجانبين – متلازمان لسلامة العملية الاستثمارية برمتها ومن ثم تحقيق مقصد الشرع في حفظ المال كمقصد ضروري ، فلا يقتصر الأمر في شأن هذه الضوابط على درء ومنع الاختلال بل أيضاً كل ما يجب عمله والأخذ به من فنون الاستثمار المعاصرة ، فلا يهلك المال المستثمر فقط بل يجب تثميره وتنميته أيضاً ، وهو معنى قول الشاطبي حفظها من ناحيتي الوجود والعدم . 

بل إنني أؤكد على أن استيعاب الضوابط الشريعة لاستثمار لما يجب فعله وليس فقط ما يطلب تركه وهو ما يحقق " مصلحة المال المستثمر " . 

وفي هذا المقام يقول سلطان العلماء وقاضي مصر الشهير العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى  (
) : 

ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها وإن لم يكن فيه إجماع ولا نص ولا قياس خاص فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك . 

ويقول : 

لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن ، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود 
حسن ، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن واتفق الحكماء على ذلك وكذلك الشرائع وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال 0000. 

وتوغل رحمه الله أكثر في المسألة التي تهمنا هنا – وهي ما يمكن أن نسميه مصلحة الاستثمار الإيجابية أو حقوق الاستثمار وليس فقط مصلحته بدرء المفاسد عنه – فرتّب المصالح رتباً وقال  (
) : 

المصالح ضربان : 

-  الفاضل والأفضل والمتوسط بينهما . 

-  المندوب والواجب والمباح . 

ونزيد الأمر تأكيداً على اشتمال " الضوابط الشرعية للاستثمار " للمطلوب فعله وما ينبغي أن يكون ، وليس فقط للمطلوب تركه من المفاسد ، بما قاله العلامة ابن القيم (
) من " أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي وذلك من وجوه عديدة " . 

ونخلص مما تقدم إلى أن المنهجية الشرعية لدراسة الضوابط الشريعة للاستثمار وفق أصول الشرع تعتمد على جانبين : 

-   
درء المفاسد عن الاستثمار وبيان محذوراته الشرعية . 

- جلب المصالح للاستثمار وعليه تدخل وجوه السلامة المختلفة للاستثمار كضوابط شرعية له فنياً وتجارياً وتنظيمياً وإدارياً ومالياً وقانونياً 000 الخ ، وقد توسعنا قليلاً في تأصيل هذه المنهجية باعتبارها المدخل الرئيسي 
لدراسة الموضوع والجامع لضوابطه الشرعية . 

وكيف لا يكون  الاستثمار واجباً في ذاته : 

( 1 ( 
والاستثمار أحد الروافد الأساسية في عملية التنمية الشاملة في المجتمع ومن ثم يتعين رصد مجموعة القيم الشرعية التي تضبط عملية التنمية وتحدد طبيعتها . 

( 2 ( 
الاستثمار يعمل من خلال أو في إطار نظام اقتصادي ومن ثم يتعين تحديد وضبط المبادئ الحاكمة للنظام الاقتصادي الإسلامي . 

( 3 ( 
على أساس من الضوابط الشرعية في المسألتين السابقتين يتم تحديد أهداف الاستثمار بمراعاة الواقع والمصلحة فيه ولابد أن تكون أهدافاً متسقة مع أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي . 

سادساً  : طبيعة المصرفية الإسلامية ودور النموذج الأمثل للمصارف الإسلامية : 

في الحقبة الأخيرة أخذت القيود النظامية تتراجع أمام المصارف وأسواق التمويل فزالت الكثير من الحواجز بين المعاملات المصرفية والاستثمارية والتجارية على مستوى العالم ومن هنا وجدت الأسواق استثمارية والتجارية طريقها إلى المصارف ووجد العمل المصرفي الإسلامي دعماً عالمياً لمذهبه المصرفي القائم على العقود الشرعية المتنوعة والتي توصف معه المصرفية الإسلامية بالشاملة لكل أشكال وأساليب وصيغ المعاملات المصرفية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . 

وهذه المنهجية في العمل المصرفي الإسلامي تجعل من المصارف أداة حقيقية للتعمير والتنمية وإضفاء معنى جديداً على أعمال الوساطة المصرفية التقليدية فوساطة البنك الإسلامي لا تتسم بحيادية الوسيط كالوساطة التقليدية وإنما المصرف الإسلامي طرف فاعل في العلاقات المالية والاستثمارية التي يمارسها فهو يمارس المهنة المصرفية بأدواته التجارية والاستثمارية وإن تعدد وتنوع الصيغ والأشكال المالية الاستثمارية في منهجية المعاملات المصرفية الإسلامية يعتمد اعتماداً جوهرياً في آليته على التكامل بين هذه الصيغ والأساليب بما يزيد من الأرباح ويقلل من الخسائر ويحد من المخاطر إلى حد كبير . 

وأصبح هذه النموذج المتطور مصرفياً مما تسعى البنوك العالمية الآن لتطبيقه وجني ثماره إذ أن مزاولة البنك الإسلامي للمهنة المصرفية الإسلامية وعمليات التمويل باستخدام الأدوات الشرعية يقتضي حتماً التملك والبيع والشراء ( التجارة ) والاستثمار المباشر وغير المباشر . 

هذا في الوقت الذي لا يكاد يختلف فيه الرأي على أن طبيعة البنك التجاري التقليدي الأساسية في ممارسته لأعمال المهنة المصرفية والوساطة المالية قائمة على قاعدة " الاقتراض والإقراض " على أساس سعر الفائدة الدائن والمدين وهو غير مسموح به شرعاً . 

فالبنوك الإسلامية في ممارستها لأعمال مهنتها المصرفية قد تدخل طرفاً مباشراً في المعاملات الشرعية بحسب نوعها وطبيعتها فضلاً عما تتطلبه استثماراتها في الغالب من تملك أصول ثابتة ومنقولة وذلك حتى تستطيع أن تؤدي دورها بفاعلية وكفاءة تحقق مصالح المتعاملين معها والمحافظة على أموالهم وتنميتها وفقاً للقواعد الشرعية ومنها : 

قاعدة " الخراج بالضمان " وقاعدة " الغرم بالغنم " فعلاقة المصرف الإسلامي بأصحاب الأموال " المودعون " التي يتلقها في تكيفها الشرعي علاقة مضارب بأرباب الأموال في الغالب مضاربة مطلقة وما يتطلبه ذلك من مزاولة أعمال التجارة والاستثمار بأشكالها المختلفة وفق قواعد وأحكام الفقه الإسلامي  "المضارب يضارب " وهذه العلاقة تختلف تماماً عن علاقة البنك التجاري التقليدي بأصحاب الودائع فيه والمتمثلة في حقيقتها وحكمها في علاقة دائن بمدين ومن هنا كان من المسلّم به أن نشاطها الأكبر يقوم على الاتّجار في الديون وإدارة القروض مقابل أو نظير فائدة مقطوعة سلفاً وهو أمر غير مسموح به شرعاً . 

وللخصائص المتميزة والسمات الحاسمة للمصرفية الإسلامية التي تمارسها المصارف الإسلامية وتتخذ من النقود متجراً بها لا فيها مقارنة بالمصرفية التقليدية التي تمارسها البنوك التجارية التقليدية التي تتخذ من النقود متجراً فيها إذ النقود رؤوس أموال يتجر بها لا فيها يجب أن تؤسس الرقابة المصرفية للعمل المصرفي على هذا الأساس الشرعي المكين كرغبة جادة في الإصلاح النقدي والمصرفي فتنصلح بصلاحه المالية العامة والاقتصاد الكلي إصلاحاً هيكلياً حاسماً يستتبع في حلقاته المتتابعة الخير والرغد للناس أجمعين فتنهض الأمة وتقوى . 

ولهذا انتهت هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى أن الوظائف المنوطة بالمصارف الإسلامية تختلف في أساسها وجوهرها عن وظائف المصارف التقليدية ، مما يقتضي إيجاد مفاهيم ومعايير تتلاءم مع بيعة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية . 
 الارتباط الوثيق بين المصرفية الإسلامية وحفظ المال كمقصد ضروري من مقاصد الشرع باتفاق الأمة : 

( 1 ( 
إذ تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق ومن هذه المقاصد الضرورية بإجماع الفقهاء مقصد : 

" حفظ المال " فهو من الضروريات الخمس ، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي : اتفقت الأمة على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس ، ومنها مقصد حفظ المال . 

والتي قال عنها الفقهاء : إنها أصول الدين وقواعد الشريعة . 

* 

والحفظ لهذه الضروريات يكون بأمرين كما يقول العلماء : 

- أحدهما : 
ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها أي بفعل ما به قيامها وثباتها . 

- ثانيهما : 
ما يدار عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها . 

والأمران متلازمان ومتكاملان لا ينفك أحدهما عن الآخر . 

 إذا كان ذلك وكان هناك أمر بالابتغاء من فضل الله في قوله تعالى : 

" فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون" الجمعة /10 . 

وكان هناك أيضاً أمر بالاتفاق من طيبات الكسب في قوله تعالى : 

" أنفقوا من طيبات ما كسبتم " البقرة /267 قال مجاهد من التجارة . 

( 2 ( 
الوسائل تأخذ حكم المقاصد : فإذا كانت المقاصد ضرورية كانت الوسائل كذلك ولذلك وضع الفقهاء قاعدة " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " . 

كما يقرر الإمام الشاطبي أن المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجباً بالكل . 

ومن ثم فإن تقييد حق المصارف الإسلامية في تملك العقارات ، وتقييد حقها تملك المنقول والتعامل به ، وتقييد العمل المصرفي بعد الاستثمار المباشر في التجارة والصناعة . 

تخصيص لأمر الشرع لغير مخصص شرعي فلا يجوز . 

( 3 ( 
ولعموم الأمر بتميز المال في الشرع حتى يمكن إقامة أمر الدين والقيام بوظائف التكاليف الشرعية كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : 

إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها 
فليفعل " أخرجه أحمد في مسنده " (
). 

ويقول ابن القيم رحمه الله " إن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي (
) 

سابعاً : طموحاتي في النموذج الأمثل للمصارف الإسلامية في ظل 
عالمية الشريعة : 

                                                                                                                الطموحات المتوقعة لاستكمال النموذج الأمثل للبنوك الإسلامية : 

تأسيساً على ما قدمناه وجب أن نتحدث عن الطموح المتوقع للبنوك الإسلامية لاستكمال ذلك النموذج .

وأعرض هنا عدد من الطموحات كل واحد منها يستأهل بحثاً مستقلاً 
لإيفائه حقه ولكننا نجملها كي تكتمل الصورة فقط . 

الطموح الأول : الضمانات في أعمال البنوك الإسلامية : 

وهذه الضمانات تمثل الطموح الأول : 

أولاً : 
الضمانات في أعمال البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وتنوعها وشمولها وتناسبها تتفرغ إلى اثنيتن هما : 
الأول  : الضمانات في حقوق العباد : وتحرى مقصد حفظ المال في الشرع. 

الثاني : الضمانات في حقوق الله : وعلى وجه الخصوص " الهيئات 
الشرعية أو هيئة الفتوى والمتابعة والرقابة " وضوابط وأنماط عملها وبخاصة ( خمسة ) أمور فيها : 
( 1 ( 
موقع الهيئة في البناء أو الهيكل التنظيمي للبنك . 

( 2 ( 
اختصاصاتها . 

( 3 ( 
شروط ومواصفات أعضائها . 

( 4 ( 
تشكيلها وبخاصة الكيفية والعدد . 

( 5 ( 
ضمانات فاعلية الهيئة . 

 الرقابة الشرعية أحد أشكال الرقابة المتابعة في البنك الإسلامي والتي يحددها قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون (
). 

وفيه حق الله تعالى ومن ثم فإن التقسيم في الحقوق محمول على التجوز والتغليب فقط (
) . 

والضمانات في حقوق العباد نقسمها إلى قسمين رئيسين هما : 

الأول : الضمانات الوقائية منها وفي مقدمتها : 

( 1 ( 
امتثال الأوامر والنواهي وفيها الكثير من الغناء عن التفصيل . 

( 2 ( 
انتقاء العملاء . 

الثاني : الضمانات العلاجية والإجرائية مثل : 

( 1 ( 
ضمان المطل أو المماطلة . 

( 2 ( 
نظرة الميسرة . 

الطموح الثاني لاستكمال بناء النموذج الأمثل : 

إدخال المرونة على صيغ عقود الاستثمار وأشكاله . 

وهنا نقول موضحين : 

· إن المشاركات هي استراتيجية العمل في البنوك والمؤسسات المالية ومن ثم فليست قسيم المضاربة والمرابحة : 
·   فالمشاركة كما يقول ابن تيميه (
) اسم جنس يقابلها المعاوضة ، فهي تشمل  أنواعاً عدة من المشاركات والشركات ، وكل ما كان فيه معنى الاشتراك والمشاركة . 
وفي رأي جامع هي : تعاقد أثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة ، ليكون الغرم والغنم بينهما حسب الاتفاق المروع والمفاوضة والعنان والوجوه والأبدان اصطلاحات حادثة متجددة كما يقول صاحب الروضة الندية (
) . 

أما كونها ليست قسيم المضاربة والمرابحة فنقول : 

أولاً : المضاربة والمشاركة : 

فالمضاربة في الأصل نوع شركة في الربح على أن يكون رأس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف الآخر (
) . 

بل إن ابن تيمية يقول إن المضاربة من باب المشاركة (
) . 

ولهذا : 

فإن المضاربة قد تشتمل على شركة وجوه وهو ما قد نحتاجه في تطوير عقد المضاربة وهو ما نصت عليه المادة ( 1418 ) من مجلة الأحكام العدلية فقد جاء فيها : 

" المال الذي أخذه المضارب بالنسيئة زيادة في رأس المال بإذن رب المال مشتركاً بينهما وجوه " . 

وهو كما قلت نوع من تطوير عقد المضاربة من ناحيتي الربح والضمان : 

( 1 ( 
الربح : 
·  ومدار الربح في المضاربة اتفاق الطرفين . 

·  ومدار الربح في الوجوه الضمان بحسب حصة الشريكين اللذين عقدا شركة وجوه عناناً المشتري بخلاف ما إذا كانت شركة الوجوه مفاوضة فيشترط تساوى حصة الشريكين في المال المشترى (
) . 
( 2 ( 
والضمان : 
 أساسه في المضاربة التعدي والتقصير وأساسه في الوجوه بمقدار حصة الشريكين في ثمن المال المشترى . 
·  كما أن المضاربة قد تشتمل على المرابحة في عقد واحد : 
 ومن مزاياها هذا الأسلوب تحديد عناصر الثمن أو ما قامت به السلعة ومعلومية الربح . 
وهذا وذاك مما يبعث الاطمئنان في نفس رب المال ويتلافى جانباً أساسياً مما يعتري المضاربة من سلبيات فقدان الثقة في المضارب . 

ثانياً المرابحة والمشاركة : 

المرابحة والمشاركة قد تكون على شكلين : 

الشكل الأول : شركة المرابحة أي تلك التي تعمل بأسلوب المرابحة . 

الشكل الثاني : ( يؤخذ بحيطة شديدة لاحتمال الشبهة فيه ) وذلك بإعادة بيع سلعة المرابحة لبائعها مرابحة ، بنسبة فيها إذا رغب في ذلك ، والبيع في هذه الحالة قد يكون بأقل أو أكثر من الثمن الذي تم به البيع الأول ، وذلك حسبما تمليه ظروف السلعة وظروف السوق وقت البيع الثاني بشرط انتفاء التواطؤ وشبه الربا والعينة (
) .

الطموح الثالث : بناء النموذج التشغيلي : 

يتمثل النموذج الرابع في تصميم وإعداد " نموذج تشغيلي " للعمل المصرفي والاستثماري في الإسلام يسهل الرجوع إليه للتعرف على تفاصيل ودقائق العمل بها في يسر وسهولة وكلما لزم الأمر ذلك ونقدم هنا إطاراً عملياً لهذا النموذج التشغيلي يتم التركيز فيه على وحدتي الاستثمار والرقابة الشرعية كأهم وحدتين في هيكل هذا النموذج على النحو التالي :

تقسيم النموذج : 

يقوم تصميم هذا النموذج على ثلاثة أقسام على الترتيب والأولويات الآتية : 

أولاً : وحدات النموذج الأساسية : 

( 1 ( 
وحدة الاستثمار . 

( 2 ( 
وحدة جذب الأموال ومنع اكتنازها . 

( 3 ( 
وحدة الخدمات . 

( 4 ( 
وحدة الفتوى والمتابعة الشرعية ( الهيئة الشرعية ) . 

( 5 ( 
وحدة الزكاة والقرض الحسن . 

ثانياً : وحدات لازمة للوحدات الأساسية : 

( 1 ( 
وحدة البحوث والتخطيط والإحصاء . 

( 2 ( 
وحدة الاستعلام والبيانات . 

( 3 ( 
 وحدة المراجعة والتدقيق والتفتيش وتطوير النظم . 

( 4 ( 
وحدة المتابعة . 

( 5 ( 
وحدة الحاسب الآلي . 

( 6 ( 
وحدة الموارد البشرية . 

( 7 ( 
وحدة العلاقات الخارجية . 

( 8 ( 
وحدة العلاقات العامة . 

 ( 9 ( 
وحدة الشئون القانونية . 


 ( 10 ( 
وحدة الشئون الإدارية . 


(  11 ( 
وحدة الشئون المالية . 
ثالثا : وحدات النموذج الإضافية : 

( 1 ( 
الإعلام . 

( 2 ( 
التسويق . 

( 3 ( 
قياس الرأي العام .

وللأهمية البالغة لوحدة الاستثمار تأتي في مقدمة وحدات النموذج الأساسية  وكذلك وحدة الفتوى والرقابة والمتابعة الشرعية باعتبارها أهم مستحدث في بناء هيكل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يقتضي أن تنظم الهيئات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فيما بينها لقاءات دورية ربع أو نصف سنوية على الأكثر لعرض ما انتهت إليه من آراء وفتاوى شرعية في دوائر عملها . 

الطموح الرابع : المظلة القانونية العامة للعمل المصرفي والمالي الاستثماري الإسلامي : 

وهذا الطموح أصبح يشكل ضرورة ملحة طالما هناك بنوك ومؤسسات مالية استثمارية تعمل ، وهو تلك " المظلة القانونية العامة " للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتي تعمل على حمايتها فتنظم إنشائها وكيفية عملها 
والرقابة عليها وكل ما يتعلق بها . 

حتى لا يكون هناك اضطراب في النظام القانوني العام للمجتمع . 

الطموح الخامس : المساهمة الفعّالة في بناء نظام اقتصادي قوي يعول كل الناس ويجسّد أهم الفروق الجوهرية بين الاقتصاد الإسلامي والوضعي التي من أهمها : 
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	دستورها حديث الرسول صلى الله عليه وسم : " هذا سوقكم لا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج " . 

(أخرجه بن ماجة في سننه برقم 2233) .
	يعمل لصالح الأغنياء ومن يملك القوة الشرائية ومن ثم فهي عرضة للاحتكار والمنافسة الاحتكارية ، ومن هنا تسودها الحرية المشوهة في النظام الرأسمالي والتخطيط المركزي في النظام الاشتراكي . 
	السوق
	10

	عدالة توزيع الثروة كي لا تكون دولة بين الأغنياء بنظام الإرث والزكاة وغيرهما . 
	دُولَة بين الأغنياء ، ومن ثم الصراع الطبقي البغيض . 
	الثروة
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	12

	المعاملات تحكمها منظومة متكاملة من الضمانات : الوقائية المتمثلة في التزام النواهي والأوامر والخيارات الفقهية . 

- الضمانات التابعة العلاجية : كالعربون ودفعة ضمان الجدية وتعويض الأضرار المالية الفعلية والرهن والكفالة والحق في الاحتباس والحوالة . 

·  الضمانات الإجرائية والإثبات : آية المداينات ومقصد حفظ الأموال في الشرع الدين يجتمع في إثباته : الكتابة وصدورها من كاتب عدل ، وإقرار المدين أو وليه بالعدل والشهادة . 
	تتسم بالقصور وعدم الفاعلية ، ويظهر عكس ذلك من النظر في نظام الضمانات في الاقتصاد في الإسلام .
	الضمانات في المعاملات
	13

	تعمل آليته من خلال التزاوج بين عنصري العمل ورأس المال والمشاركات وسلة العقود الاستثمارية ، ومن ثم المزيد من فرص العمل على مكافحة البطالة.
	تعمل آليته القائمة على مبدأي تعظيم رأس المال وتعظيم الربح على وجود البطالة وتزايدها . 
	البطالة
	14

	تعمل آليته من خلال مبدأ الربح والخسارة والغرم بالغنم وتصحيح وظيفة النقود على مكافحة التضخم. 

	تعمل آليته القائمة على مبدأ سعر الفائدة وتركيز الثروة ، ومن ثم التهيئة للاحتكار على وجود التضخم.
	التضخم
	15

	تعمل آلية التعاون والتكافل على ردم الهوة بين الأغنياء والفقراء ومكافحة الصراع الطبقي والاجتماعي . 
	تعمل آليته الفردية على توسيع الهوة بين الأغنياء والفقراء وتأجيج الصراع الطبقي الاجتماعي . 
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	تحكمه المطلوبات والمحظورات الشرعية ومبدأ الربح والخسارة والغرم والغنم .
	يحكمه مبدأ تعظيم الربح وتعظيم الثروة وسعر الفائدة . 
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	* عصر عمر بن عبد العزيز والقضاء المبرم على الفقر . 

* الاقتصاد في الإسلام نظام إصلاح وعمارة ، لقوله تعالى : 

   " ولا تعثوا في الأرض مفسدين " هود /85 .

* لقوله تعالى : 

   " زيّن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب " ال عمران /145 .

* المال خير وفتنة ، ومن ثم ضرورة إتباع منهج الله فيه : لقوله تعالى : 

   " فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا " طه /153 – 124  .

   التغيير يحتاج إلى تغيير 
فاقتصادنا دين وتربية .
	* الفقر المذل المهين إذ سوف يصل عدد الفقراء إلى نحو 1.9 مليار نسمة بحلول عام 2015 حسب آخر إحصائية للتنمية في العام
 99/2000 أجراها البنك الدولي . 

* تركيز الثروة فـ (35 ) شركة كبرى تستأثر بما نسبته 40 % من التجارة العالمية (10) شركات تستأثر بما نسبته 86 % من قطاع الاتصالات 1 % يملكون 50 % من الثروة في U S A  .

* المضاربات فكل (1) دولار من 
(50) يستخدم في  الاستثمار الحقيقي و49 في المضاربات . 

* الانهيارات المالية نيويورك 87 جنوب شرق آسيا 1997 – المملكة المتحدة 92 ، وروسيا 1999 . 

* التلوث البيئي المخيف . 

* التضخم الركودي والبطالة .
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أهم الفروق الجوهرية بين

البنك التقليدي والبنك الإسلامي










جدول رقم (2)

	البنك الإسلامي
	البنك التقليدي
	عنصر المقارنة
	م

	   أصل شرعي لتطهير العمل المصرفي من الفوائد الربوية والمخالفات الشرعية . 
	  نزعة فردية مادية للاتجار في النقود وتعظيم الثروة .
	النشأة
	1

	   مؤسسة مالية مصرفية تتقبل الأموال على أساس قاعدتي الخراج بالضمان والغرم بالغنم للاتجار بها واستثمارها وفق مقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية .
	  أحد مؤسسات السوق النقدي التي تتعامل في الائتمان النقدي وعمله الأساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية كخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض وغير ذلك من عمليات الائتمان . 
	المفهوم
	2

	   لا يتسم دوره بحيادية الوسيط بل يمارس المهنة المصرفية 
والوساطة المالية بأدوات استثمارية يكون فيها بائعاً ومشترياً وشريكاً ..
	مؤسسات مالية وسيطة بين 
المدخرين / المودعين والمستثمرين. 
	طبيعة الدور
	3

	   يقوم على أساس القاعدة الإنتاجية وفقاً لمبدأ الربح والخسارة .
	يقوم على أساس القاعدة الإقراضية بسعر فائدة . 
	أساس 

التمويل 
	4

	-  صاحب حساب جاري على أساس القرض الحسن والخراج بالضمان.

- صاحب حساب استثماري فهو رب مال .

- مشتري / بائع في جميع أنواع البيوع الحلال . 

· مشارك . 

	- مُودع ومُدخر فهو مقرض ودائن أو مقترض ومدين وكلاهما على أساس الفائدة .

- مستأجر لبعض الخدمات المصرفية كصناديق الأمانات .
	صفة المتعامل معه
	5

	-   يجوز له ممارسة التجارة والصناعة وتمّلك البضائع وشراء العقارات والتعامل في أسهم الشركات التجارية بالضوابط الشرعية . 


	- يحظر عليه ممارسة التجارة أو الصناعة أو أن يمتلك البضائع إلا سداداً لدين له على الغير على أن يبيعه خلال مدة معينة . 

- يحظر عليه شراء عقارات غير التي يحتاج إليها لممارسة أعماله ، أو أن يتملكه سداداً لدين له على الغير أن يبيعه خلال مدة معينة .

- يجوز له أن يشتري لحسابه الخاص أسهم الشركات التجارية الأخرى في حدود نسبة محددة من أمواله الخاصة أو بناء على موافقة مسبقة من البنك المركزي .
	المحظور والجائز
	6

	لا يستطيع ذلك لما تقوم عليه من الفائدة الربوية . 
	يستطيع إصدار أسهم ممتازة . 
	الموارد المالية الذاتية
	7

	   لا يقرض ولا يقترض بفائدة ويوجد به حسابان للاستثمار : 

ح . ث . العام . و ح . ث الخاص ، ويؤسس الأول على قواعد المضاربة المطلقة ويؤسس الثاني على قواعد المضاربة المقيدة .
	الودائع والقروض على أساس 

الفائدة . 
	الموارد المالية الخارجية 
	8

	يستقطع من صافي الربح الذي يخص المساهمين فقط .
	يستقطع من صافي ربح البنك 
	الاحتياطي

 العام 
	9

	الجزء الأكبر من الأموال يتم توظيفه على أساس صيغ التمويل الإسلامية من البيوع والمشاركات والمضاربات وغيرها . 

	الجزء الأكبر من الأموال يستخدم في الإقراض بفائدة . 
	استخدامات الأموال 
	10

	مضارب في مضاربة مطلقة باعتبار المودعين في مجموعهم رب مال وللمضارب أي البنك أن يضارب فيكون ربَّ مال وأصحاب العمل (المستثمرون ) هم المضارب , 
	يقوم بصفة أساسية ومعتادة بقبول الودائع وتقديم القروض للغير على أساس الفائدة . 
	الوظيفة 

الرئيسة
	11

	الادخار تأجيل انفاق عاجل إلى آجل فهو عملية سلوكية لذلك يبحث البنك الإسلامي عن الأموال لدى جميع الأفراد أغنياء وفقراء . 

لكل فئة من فئات المجتمع دوافعها الادخارية ولذلك تتنوع هذه الدوافع ومن هنا يهتم البنك الإسلامي بتنمية الوعي الادخاري لدى الجميع تحقيقاً لدوافعهم الخاصة .
	  طبقاً للنظرية الوضعية الادخار هو الفائض من الدخل بعد الاستهلاك لذلك يبحث البنك التقليدي عن الأموال لدى الأغنياء . 

  لذلك يهتم بكبار أصحاب الأموال على حساب تنمية الوعي الادخاري لدى الأفراد عموماً . 
	الإدخار وتنمية الوعي الإدخاري
	12

	  لا يعتمد على المتاجرة على الملكية ومن ثم على الفرق بين الفائدة الربوية الدائنة والمدنية وإنما يعتمد على استثمار الأموال والاتجار بها وفق الصيغ والأدوات الشرعية . 
	  تغطي الملكية إجمالي الأموال التي يستطيع البنك التجاري بناء عليها أن يحصل على القروض واستخدام الأموال المقترضة على أساس سعر الفائدة لتحقيق أكبر عائد لأصحاب البنك . 
	المتاجرة على الملكية
	13

	  يتحقق بأسبابه الشرعية من : المال – العمل – الضمان – وفق الأساليب الشرعية المحددة لكل 
سبب . 
	  يتحقق من الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة في عمليات البنك . 
	الربح 
	14

	  يتحملها البنك إذا كان رب مال في مضاربة وفي البيوع إذا حدثت حوالة الأسواق وبقدر رأس المال دائماً في المشاركات .
	  يتحملها المقترض وحدة حتى ولو كانت لأسباب لا دخل له فيها .
	الخسارة
	15

	   الأهمية النسبية لشخصية المتعامل أكثر . 

   الاهتمام بالقدرة الايرادية أكثر والمهم أن الوزن النسبي لهذه العناصر الخمسة يختلف عن البنك التجاري بحسب طبيعة كل منهما المختلفة وكذلك طبيعة أعماله ونشاطاته التي يقوم بها وآليتها في الممارسة العملية .
	  الأهمية النسبية للضمانات أكثر الاهتمام برأس المال وبالقدرة الإيرادية أكثر . 
	عناصر الـ

:5C’S
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CHARACTER

CONDITION
	16

	   تؤدي نظير التكاليف الفعلية لهذه الخدمة وتتقيد بالحلال والحرام . 


	  تؤدي مقابل ما يسمى عمولة تعتبر مصدراً من مصادر الإيراد لا تتقيد بـ : طبيعة الخدمة ولا بالحلال والحرام .
	الخدمات المصرفية
	17

	الربح أو الخسارة بعد خصم المصروفات والنفقات فقط والربح وقاية لرأس المال وجابر له من الخسران . 
	تحتسب الفائدة ضمن عناصر تكلفة رأس المال ومن ثم تؤثر على الربح . 
	طريقة احتساب الفائدة
	18

	ثلاثة أنواع من الرقابة : الرقابة الشرعية ، ومن قبل الجمعية العمومية ومراقب الحسابات، والسلطات النقدية .
	نوعان من الرقابة : من قبل الجمعية العمومية ومراقب الحسابات ، والسلطات النقدية . 
	الرقابة 
	19

	إذا كان غير مماطل يعطى مهلة سداد (فنظرة إلى ميسرة ) ولا يلتزم بأي زيادة على الدين ، وقد يعفى من الدين في حالة الإعسار الكامل وضآلة المبلغ . 

وإذا كان موسراً مماطلاً تكون المقاضاة . 

	  إذا كان غير مماطل فلا يسمح له بمهلة سداد ، ويلتزم بفوائد تأخير ، وإذا كان مماطلاً فبالإضافة إلى ما تقدم تكون المقاضاة .
	إعسار المدين
	20

	  أحد الركائز في تطبيق المنهج الاقتصادي الإسلامي ولتحقيق التكافل الاجتماعي فهو أحد المزايا التنافسية القوية . 
	لا مكان له فيه . 
	صندوق الزكاة
	21

	  من أهم محددات آلية العمل وممارسة النشاط . 
	  ليس لها مكان فيه وإن حصل بعض التوافق فهو جزئي . 
	مقاصد الشريعة وأولوياتها
	22


خلائص البحث ونتائجه : 

* 
البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بين الواقع والنموذج الأمثل : 

· لقد أصبحت هذه المؤسسات تعمل في إطار من الشرعية الدستورية التي تمثل جزءاً من سيادة الدولة ، كما أصبحت من معالم النشط الاقتصادي العالمي والمحلي على المستويين الجزئي والكلي . 

·  ومن ثم يجب أن يحسب حسابها في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية . 

ولكن هل يتصور آداء هذه المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية لدورها الأمثل بدون محاولة بناء نظام اقتصادي أو حتى تطعيم النظام الاقتصادي القائم بأسس وقواعد وضوابط من الاقتصاد الإسلامي ؟ 

ومن هنا لا أستطيع أن أحَّمل هذه المؤسسات من الناحية الواقعية : 

( 1 ( 
مسئولية عدم تطبيق الشريعة الإسلامية كنظام شامل لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية ، فيتوفر لهذه المؤسسات بذلك المناخ الملائم للتوسع والانتشار . 

( 2 ( 
لا أستطيع أن أحمَّلها مسئولية عدم وجود مؤسسات مساندة تخدم فقهها وتوفر الكوادر البشرية المتخصصة لها ، فيتوفر لهذه المؤسسات المناخ الملائم لتطوير أدائها والارتقاء بخدماتها . 

وعلى الرغم من كل ذلك فإننا ونحن نتعقب هذه المؤسسات بالنصح والإرشاد نضع ثلاثة أنواع من المعايير لتقييمها هي : 

( 1 ( 
المعايير المنهجية لقياس مدى الالتزام بقواعد وثوابت المنهج الذي 
تتبناه وتقوم عليه . 

( 2 (    المعايير الفنية لقياس مدى التطبيق الصحيح من الناحية الفنية والمهنية لممارسة العمل . 

( 3 ( 
المعايير الإجرائية لقياس مدى إمكانية تنميط العمل وتحديد إجراءاته على وجه الدقة من البداية إلى النهاية . 

وعلى ضوء هذه المعايير الثلاثة نستطيع القول : 

إن أهداف النظام الاقتصادي في الإسلام يجب أن : 

( 1 ( 
تعتبر نقطة الانطلاق المنطقية لهذه المؤسسات . 

( 2 ( 
وأن تحد الدور المحوري للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، كما تحدد أهدافها واستراتيجيتها وأولوياتها . 

( 3 ( 
وأن أهداف المؤسسات المالية الإسلامية وأولوياتها واستراتيجياتها تُحدد بالتالي : 

وفي حالة غياب أهداف الاستثمار وبرامجه ومشروعاته ضعف هذه الربط بين أهداف النظام الاقتصادي ومؤسساته المالية ، يصبح عمل هذه المؤسسات ومشروعاتها نوعاً من الاجتهادات التي قد تخطى وقد تصيب . 

وعلى أساس هذه الربط إذا تحقق : 

تزيد الثقة في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إذ تُصبح أمل الناس في تحقيق أهدافهم من النظام الاقتصادي الإسلامي وتحقيق حدّ الرغد الموعود به في قوله تعالى : " قرية آمنة يأتيها رزقها رغداً " النحل /112 . 


 " ادخُلوُا هذه القرية فكلوا حيث شئتم رغداً " البقرة /58 . 

ومن أهم أهداف الاقتصاد الإسلامي العملية والتشغيلية هو : 

العمل على إحياء السوق الإسلامية والإرتقاء به اتباعاً لسنته صلى الله عليه وسلم : " هذا سوقكم فلا ينتفض ولا يُضرين عليه خراج " (
)  . 

في الوقت الذي تَعُّج فيه المعاملات والسوق بألوان الربا والغش وأكل أموال الناس بالباطل وأعمال الوساطة الطفيلية وما أحوجنا اليوم إلى إقامة السوق الإسلامية النظيفة بجميع أشكاله النقدية والمالية الاستثمارية والاقتصادية ، فتهدي الخير للناس ، والطهر في المعاملات ، وتجنب المخالفات الشرعية ، والبعد عن مواطن الريب والشبهات . 

فلقد حظي السوق في عهده صلى الله عليه وسلم برعايته واهتمامه حتى عاب المشركون ذلك كما حكي القرآن : 

" وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق " الفرقان /7 " . 

ومن بعده صحابته رضوان الله عليهم والولاة والحكام والتجار والمستثمرون المسلمون عبر العصور والأزمنة في مختلف الأمكنة وكانت السوق بأدائها وقواعدها ونظمها أساساً لنظام اقتصادي إسلامي يقوم على العدل . 

ومن ثم يجب عدم التسليم بقبول واقع السوق بما فيه من المحاذير وما فيها من المحظورات ، استسلاماً لدوافع الحاجة ، أو استسهالاً وركوناً للتقليد والاتباع . 

وكان من آثار ضعف هذا الربط بين أهداف النظام الاقتصادي والمؤسسات التي يقوم عليها أن وجدت المصرفية الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية نفسها مضطرة إلى التحول من الأسلوب الاستثماري طويل الأجل إلى الأسلوب التجاري قصير الأجل بديلاً عن الأصل في النظام الاقتصادي وهو المشاركات بآفاقها المتعددة وتحريك دوره الإنتاج في المجتمع ككل وتنشيط التكوين الرأسمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الكفاءة الاقتصادية ومستوى عال من التوظيف واستقرار الأسعار وتوفير الحاجات الإنسانية وفي الجملة الإحساس بالأمن الاقتصادي ، كميزة نسبية ، وقيمة مضافة ، للاقتصاد في النظام الإسلامي ، تؤكد قدرته الفائقة على الصمود في مواجهة العولمة وتطويعها لنظامه ، وما تمثله المصارف العالمية فيها من خطورة بعد تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الخدمات المالية المنبثقة منها إذ تنص على :" 

تسهيل حركة الأموال بين الدول الأعضاء برفع أي عقبات أمام تملك الأجنبي للمصارف المحلية أو إنشاء فروع أجنبية داخل أي بلد . 

هذا بالإضافة إلى ما تشهده هذه الكيانات العملاقة من المصارف العالمية من حركة اندماج مستمرة مما يؤكد ضرورة : 

التكامل بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ، والتكتل ، وإلا فالزوبان ، وما أحوجنا إلى إعداد العدة لهذا الخطر ، وحشد الطاقة لهذا الأمل في 
التكامل والتكتل وعلى البنك الإسلامي للتنمية أن يؤدي دوره المنشود في 
هذا الخصوص . 

فالبنوك والمؤسسات المالية تمتلك من أٍسباب القوة الذاتية المالية ما لا 
يخفى من : 

( 1 ( 
طاقة تمويلية متاحة . 

( 1 ( 
فرص استثمار . 

( 1 ( 
وجيل من الخبراء . 

( 1 ( 
بنيان مؤسسي . 

( 1 ( 
وهيئات للفتوى والرقابة الشرعية . 

ومن وراء كل ذلك : إقبال جماهيري على التعامل معها ، كل ذلك يمكنها من مواجهة التهديدات المتوقعة ،والتي تطل برأسها باسم العولمة : القائمة على الهيمنة وإزالة الحواجز والحدود أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال ، وما يتبعها من هيمنة أخرى في السياسة والاجتماع والثقافة . 

تلك العولمة في مواجهة العالمية الإسلامية التي تقوم على التعارف 
والتعاون وقبول الاختلاف " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعالناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا " الحجرات / 13 . 

والعالمية الاسلامية بمبادئها قادرة على استيعاب العولمة كما استوعبت من قبل حضارات الأرض . 

وهذا هو التحدي الأكبر أمام المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية والذي يفرض عليها الشروع في تطوير هياكلها وأدائها وتبني برنامج الإصلاح اليوسفي في أسسه الاقتصادية من : 

( 1 ( 
تحفيز الإنتاج . 


: تزرعون سبع سنين دأبا . 

( 2 ( 
تشجيع الادخار .


: فذروه في سنبلة . 

( 3 ( 
ترشيد الاستهلاك .


: إلا قليلا مما تأكلون . 

في إطار خطة إصلاح هيكلية تقوم على : 

أولاً : 
تصحيح وظيفة النقود . 

ثانياً : 
تعدد قاعدة الملكية وتنوعها على ضوء الحاجة العملية والمصلحة الواقعية . 

ثالثاً : 
تبنى القيم الاقتصادية والمالية والمصرفية الإسلامية وتعظيم العنصر البشري . 

وعلى هذا الأساس استطاع المنهج الإسلامي ومؤسساته أن يحل إشكالية المال التي استعصت على النظم الاقتصادية الوضعية ، إشكالية المال بين الخيرية والفتنة والإبتلاء فيه ، وذلك الحل القائم على إنفاق المال على وجهه الصحيح والرشد فيه بين أربعة أنواع من الإنفاق : 

( 1 ( 
إنفاق إنتاجي 

( 2 ( 
إنفاق استثماري . 

( 3 ( 
إنفاق تصدقي بشقيه الفريضة والتطوعي . 

( 4 ( 
إنفاق استهلاكي رشيد . 

* 
وعلى أساس من الوجوب والتخيير وجوب استثمار المال في ذاته شرعاً وبخاصة في ظل عصر الأزمات المالية الاقتصادية في كل جنبات الأرض والتخيير في أدوات ووسائل وصيغ الاستثمار ، وما يتطلبه ذلك من نموذج أمثل للمصارف الإسلامية فهي محور النشاط المالي والاقتصادي . 

هذا النموذج الأمثل للمصارف الإسلامية مشتق من الطبيعة المتميزة للمصرفية الإسلامية ، والتي تراجعت أمامها القيود القانونية في أعتى  النظم المصرفية في العالم ، هذه المصرفية التي تقوم على سلة من العقود الشرعية التي تجعل من وساطة المصارف الإسلامية وساطة فاعلة فهي طرف في العلاقات المالية والاستثمارية وبذلك تصبح هذه المؤسسات أداة حقيقية للتعمير والتنمية ، وهذه المنهجية الشرعية فقط هي التي تستطيع بها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن تستوعب طوفان العولمة . 

إذا قام هذا النموذج على : 

أولاً : تحرى مقصد حفظ المال في الشرع بتوفير نوعين من الضمانات : 

( 1 ( 
الضمانات في حقوق العباد بشقيها الوقائي والعلاجي . 

( 1 ( 
الضمانات في حقوق الله . 

ثانياً : إدخال المرونة على صيغ عقود الاستثمار وأشكاله وتطوير عقود جديدة . 

ثالثاً : وضع بناء نموذج تشغيلي للعمل المصرفي الإسلامي . 

رابعاً : وكان هذا النموذج يعمل تحت مظلة قانونية تأخذ في الحسبان طبيعة المصرفية الإسلامية . 

خامساً : وأن يعمل هذا النموذج على المساهمة الفعالة في بناء نظام اقتصادي إسلامي قوي . 

وفي الختام أقول :

إننا على ثقة بأن المستقبل للمؤسسات المالية الإسلامية عموماً والمصرفية الإسلامية على وجه الخصوص – إذا افقهوا - . المستقبل لها في عملية التحول التدريجي إلى النظام الاقتصادي الإسلامي : لما يحققه من عوائد مجزية ، ولما تقوم عليه من مبدأ المشاركة في المخاطر . 

ولما تملكه من مجموعة القيم والمفاهيم الخاصة القادرة على تحويل الطاقات المادية والبشرية والمعنوية إلى طاقات إبداعية ، ولما تتمتع به من مساندة وقوة جذب جماهيري . 

والله هو الهادي إلى سواء السبيل .

يقول الله تعالى : ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون "

صدق الله العظيم









المائدة /66 . 










(�) 	ادريس الكبنوري كاتب مغربي - المجتمع عدد 1414 في 12/8/2000 م . 


(�)	 د . سيد دسوقي حسن أستاذ بجامعة لقاهرة – المجتمع عدد 1359 20/7/1999 م . 


(�) 	مقاييس  اللغة – لسان العرب – المصباح . 


(�) 	الموسوعة الفقهية الكويتية ح 3 ص 182 .


(�) 	صبح الأعشى . 


(�) 	أساس البلاغة  للزمخشري – لسان العرب .


(�) 	مآثر الإنافة للقلقشندي 1/89 . 


(�) 	إقرأ مفاتيح العلوم للخوارزمي - أوراق البردي العربية حسن إبراهيم – التنظيم المحاسبي للأموال العامة – محمود المرسي لاشين . 


(�) 	4/288 وح 1/141 وما بعدها ط دار الكتاب العربي .


(�) 	ص 93 بند 149 وص 95 بند 153 .


(�) 	الاكتساب ص 27 – 29 ط دار الكتب العلمية بيروت . 


(�) 	ص 25 وما بعدها ، تصنيف محمود لحداد ط دار العاصمة الرياض سنة 1374 هـ . 


(�) 	رواه أبو نعيم في الحلية 9/63 وإسناده صحيح . 


(�)	رواه البخاري في مواضع من صحيحه (الجنائز والوصايا والنفقات) ومسلم في الوصية من  صحيحه. 


(�)	 الحث على التجارة ص 50 .


(�) 	الجمعة /10 .


(�)	 ص 53 من الحث على التجارة .


(�) 	ص 56 من الحث على التجارة .


(�) 	الحث على التجارة ص 73 .


(�)	 رواه أحمد والطبراني بسند صحيح من حديث أبي واقد وخرجه الألباني في صحيحه (1636 ) - ص 74 من الحث على التجارة – المرجع السابق – ولفظ الحديث في مسند أحمد " عن مسروق قال : قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئاً إذا دخل البيت . قالت : كان إذا دخل البيت تمثل لو كان لابن آدم واديان من مال لا تبغى وادياً ثالثاً ولا يملأ فمه إلا التراب وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويتوب الله على من تاب " مسند أحمد ح 3 ص 55 .  


(�) 	الحث على التجارة التجارة ص 107 – البقرة /267 .


(�) 	الحث على التجارة ص 116 أخرجه أحمد في مسنده بلفظ " إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل " ح 3 ص 191 ، 184 ..


(�) 	الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ح 2 ص 8 ط دار المعرفة بيروت . 


(�) 	المرجع السابق ص 23 ، 61 . 


(�)	الموافقات في أصول الشريعة 1/38 دار المعرفة بيروت . 


(�) 	ولا شك أن الاستثمار من أساسيات وأوليات حفظ المال .


(�)	الموافقات ح 2 ص 8 مرجع سابق .


(�) 	قواعد الأحكام ح 1 /5 ، 6 ح 2 /189 . 


(�) 	قواعد الأحكام 1/54 ، 55 مرجع سابق . 


(�) 	الفوائد ص 154 وما بعدها – إعلام الموقعين 2/158 .


(�) 	ح 3 ص 191 – 184 . 


(�) 	القواعد – الإعلام 2/158 .


(� )	التوبة /105 .


(�) 	القرافي في الفروق 22 ج 1 ص 141 – الشاطبي في الموافقات ج 2 بتحقيق دراز .


(�) 	الفتاوى 29/99 . 


(�) 	أبو الطيب صديق اللقنوجي (2/142 ط المنيرية وص 137 ط دارة الندوة يروت . 


(�) 	حاشية ابن عابدين 5/645 .


(�) 	الحسبة ص 27 . 


(� )	مجمع الأنهر – م 1399 من مجلة الأحكام العدلية .


(�) 	الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني وشركة المرابحة . 


(�) 	أخرجه ابن ماجة في سننه رقم 2233 – أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب البيوع باب ما جاء في الأسواق ح 4 /76 .
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